حلقة بحث بعنوان:
سياسات المنتج الدولية

إعداد الطالب: طارق المبيض

إشراف الدكتور: علي الخضر
المقدمة:

يحتل المنتج بنوعيه السلعة أو الخدمة مكانة هامة جدا في العملية التسويقية فلكي تتم هذه العملية بفاعلية لا بد من وجود منتج ذو نوعية جيدة يمكن الاعتماد عليه والثقة به من قبل المستهلك
ونظرا لطبيعة المنتج الهامة ودوره في العملية التسويقية تواجه الإدارات المختلفة مع إدارة ورجال التسويق العديد من التحديات والقرارات في مجال صياغة وتصميم سياسات المنتجات في الأسواق المختلفة سواء الداخلية منها أو الخارجية وذلك أملا في تحقيق الهدف المطلوب ألا وهو تحقيق الحد الأقصى من التوافق بين هذه المنتجات واحتياجات المستهلكين إذ أن نجاح أي منظمة على اختلاف نوعها في المنافسة يتوقف إلى حد كبير على مدى فاعليتها في تحقيق هذا التوافق في مختلف الأسواق.....فالمنتج الناجح والفعال هو ذلك المنتج الذي قدرة على تحقيق مستوى جيد من الحماس بين رجال البيع ويحقق للمنظمة مرونة أكبر في رسم سياسات المنتج المختلفة.....
ومما لاشك به أن سياسات المنتج على الصعيد الدولي تنطوي على العديد من الجوانب والمشكلات التي يمكن الإلمام بها من خلال التعرف على المفاهيم المختلفة للمنتج والسياسات والأنشطة المتعلقة به......

مفهوم المنتج:
يعتبر المنتج من أهم عناصر المزيج التسويقي خاصة وأن هذه العناصر تعتمد وبشكل أساسي على وجود منتج معين لتتجه مجمل النشاطات والسياسات نحو تسويق هذا المنتج....ويمكن تعريف المنتج بأكثر من طريقة فقد يقوم المنتجون بتعريفه على أنه شيء يقومون ببيعه مثل سيارة أو الكمبيوتر.....كما يمكن تعريف المنتج بالرجوع إلى التوجه التسويقي عن طريق الدور الذي يلعبه في حياة المشتري.... وعلى هذا يمكن تعريف المنتج على أنه:حزمة المنافع التي تشبع حاجة المستهلك والتي قد تأخذ شكل سلعة مادية ملموسة أو خدمة غير ملموسة أو فكرة مجردة
وبذلك فإن المنتج يعني كل ما يحصل عليه المشتري من منافع سيكولوجية بالإضافة إلى الخصائص المادية للمنتج وبالتالي فإن المستهلك يقوم بشراء الإشباع الذي يحصل عليه من الخصائص والمواصفات المختلفة للمنتج
-وعندما تقرر الشركة دخول الأسواق الدولية لابد لها من أن تقوم بأداء وتأخذ في اعتبارها مجموعة من المهام لكي تتمكن من تحقيق النجاح داخل هذه الأسواق.

وتتمثل هذه المهام فيما يلي:
أولا : إن المهمة الأولى التي يجب على الشركة التي ترغب في تصدير وتسويق منتجاتها دوليا أن تقوم بتحليل منتجاتها الحالية وذلك من أجل تحديد المنتجات ذات القابلية للتصدير والتي تتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية,فالمنتج الذي يكون ناجحا في السوق المحلية ليس بالضرورة أن يحقق هذا النجاح في الأسواق الأخرى....وعلى الرغم من أن العولمة الاستهلاكية أصبحت واقعا يعيشه العالم الآن,إلا أن مازال هناك اختلاف بين الأسواق لذلك فإنه يجب على الشركة أن تقوم باستمرار بالدراسات والأبحاث لمنجاتها لمعرفة أنواع المنتجات الجيدة التي من المفيد زيادة عمليات الاستثمار بها,والمنتجات التي تحتاج إلى التعديلات الملائمة لكي تتلاءم وتتوافق مع الأسواق الدولية وتستمر في المنافسة.....

ثانيا: إن المهمة الثانية التي يجب على الشركة أن تقوم بها هي تحليل المنتجات المنافسة والتعرف على مدى القدرة التنافسية ونقاط القوة والضعف لهذه المنتجات وإجراء المقارنة مع منتجاتها للوصول إلى المزايا الإيجابية أو حتى الفريدة التي من الممكن أن يقدمها المنتج الخاص بالشركة وبالتالي زيادة قدرته على المنافسة والاستمرار في الأسواق الدولية
ثالثا:يجب على الشركة الدولية أن تقوم بها هي دراسة وتحديد حجم السوق لمعرفة إذا كانت به قوة شرائية كافية يمكن من خلال خدمتها تحقيق أرباح كافية قبل أن تبدأ الشركة في اختيار المزيج التسويقي المناسب وتحدد إمكانية إتباع سياسات متشابهة أم يتوجب عليها تصميم سياسات ومزيجا خاصا بكل سوق.....   
سياسات المنتج الدولية:

على الشركة التي ترغب في تسويق منتجاتها دوليا اختيار السياسة الملائمة لطبيعة أنشطتها وطبيعة الأسواق التي ترغب في دخولها ...ومن هذه السياسات:
 سياسة التنميط 
وفقا لهذه السياسة تقوم الشركة بتوحيد مواصفات منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية...وتعتبر هذه السياسة الحل الأمثل للشركات في حالة ارتفاع درجة التجانس في الأذواق بين الأسواق المختلفة  خصوصا مع تعاظم ظاهرة العولمة الاستهلاكية والتقدم الهائل في الاتصالات..وهناك مجموعة من العوامل التي تدفع المنظمة إلى توحيد مواصفات منتجاتها:
1= تحقيق الوفورات من الإنتاج بحجم كبير
2 =تخفيض تكاليف البحوث والتطوير:ففي حالة التنميط تقل الحاجة إلى إجراء بحوث موجهة خصيصا لملائمة التفضيلات الخاصة بالأسواق المختلفة ,كما تزداد الفرصة للبحث عن أفكار لتقديم منتجات جديدة باستمرار 
3 =تخفيض تكاليف التسويق:فمن خلال توحيد مواصفات المنتجات يمكن الاعتماد على النشرات البيعية والمواد الترويجية والرسائل الإعلانية والتي تكون على درجة كبيرة من التشابه في الأسواق المختلفة ,كما أن تعدي الرسالة الترويجية للحدود القومية وذلك عند الإشراك في اللغة ووسائل الاتصال يعتبر عائدا  إضافيا على الإعلان وبالتالي تزيد وفورات الحجم في مجال التسويق 
4 =زيادة ولاء المستهلك للمنتج:حيث يقوم المستهلك بشراء نفس المنتج في حال تواجده في الأسواق الخارجية مثل:أفلام كوداك,المشروبات الغازية 
5 =تدعيم الصورة الذهنية لبلد المنشأ:كالعطور والأزياء النسائية الفرنسية تعتبر أمثلة لمنتجات فرنسية قد يتم تدعيم صورتها الذهنية إذا احتفظت بشخصيتها الفرنسية ,وكمثال أيضا لذلك الكاميرات اليابانية 
6 =ممارسة الأعمال عن طريق التصدير:حيث تقوم  المنظمة بتصدير منتجاتها  إلى الأسواق  الأجنبية التي يتطلب التعامل معها إدخال تعديلات طفيفة علي المنتج أو عدم إدخال أية تعديلات بالمرة

وعندما تعتمد المنظمة سياسة التنميط لابد أن تأخذ مجموعة من الأمور بعين الاعتبار:
1 = أن لا يكون إتباع  هذه السياسة على حساب جودة المنتج
2 =عدم تجاهل الخدمات المرتبطة بالسلعة
3 =أن لا تنسى كتابة تعليمات الاستخدام  والمحافظة على السلعة باللغات المختلفة بما يتلائم مع الأسواق الدولية وخاصة أسواق الدول التي تلعب اللوائح الحكومية دورا هاما في التغليف والتبيين
4 =إن إتباع  هذه السياسة من الممكن أن يؤدي إلى فقدان الشركة لهويتها في السوق وذلك في حال ارتفاع درجة المنافسة
سياسة التعديل:
وتعني هذه السياسة أن تقوم الشركة بإدخال بعض التعديلات على منتجاتها ,فالآراء التي تنادي بضرورة المنتجات تستند إلى أن تعديل المنتجات يمكن الشركة من زيادة الأرباح ,حيث أن الوفورات التي تحققها الشركة من توحيد مواصفات منتجاتها تمثل تقليل للتكلفة وليس بالضرورة زيادة للأرباح ,فتعديل مواصفات المنتجات قد يزيد من الربح المحقق بنسبة أكبر من تكلفة التعديل ,وهناك مجموعة من العوامل التي تدفع المنشأة إلى تعديل مواصفات منتجاتها
1=اختلاف ظروف الاستخدام:فعلى الرغم من أن منتجا ما قد يشبع نفس الحاجة في العديد من الدول,إلا أن ظروف الاستخدام تختلف اختلافا كبيرا ,فالمناخ على سبيل المثال يؤثر على السلع الحساسة للحرارة أو الرطوبة مما يجعل تعديل مواصفات وخصائص المنتج ضروريا للأسواق الاستوائية أو القطبية,إضافة إلى اختلاف درجة مهارة المستخدم للسلعة خاصة بين الدول النامية والمتقدمة
2=اختلاف متوسط دخل الفرد بين الدول المختلفة:مما يؤثر بالضرورة على حجم وطبيعة الطلب على المنتجات 

3=التأثير الحكومي:قد تصر الحكومات على تصنيع المنتجات محليا بدلا من استيراده ,كما أنها قد تصر أيضا على نسبة معينة من المكونات المحلية في المنتجات المصنعة وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعديل مواصفات المنتج بما يتلاءم مع هذه السياسات ,كما أن السياسات الضريبية لبعض الدول إلى تعديل المنتجات لهذه الأسواق ,وعلى سبيل المثال الضريبة الأوربية على حجم السيارة وسعة المحرك والذي يؤثر على تصميم السيارات الأمريكية للسوق الأوربية 
4=درجة التمدن:تشير الدراسات إلى أن المنتجات الموجهة نحو الأسواق الحضرية في الدول النامية تحتاج إلى تغييرات طفيفة عن المنتجات المسوقة في الدول المتقدمة,بينما تحتاج المنتجات الموجهة إلى الأسواق الريفية في الدول النامية إلى تغييرات بدرجة أكبر
	تعديل مواصفات المنتج
	توحيد مواصفات المنتج

	يتم بشكل رئيسي للسلع الاستهلاكية
	يتم بشكل رئيسي للسلع الصناعية

	تباين في الأسواق وحاجات المستهلكين
	تقارب وتشابه في الأسواق الدولية المختلفة

	تباين في القدرة على الشراء(تباين في مستويات الدخل)
	التسويق يتم بشكل رئيسي لدول متشابهة

	اختلافات ثقافية كبيرة تؤثر على الشراء والاستعمال
	الصورة الذهنية لبلد المنشأ قوية وذات أثر قوي

	اختلافات في البيئات المحلية تحفز للتعديل:مثل اختلافات في توفر المواد الأولية,المعايير الحكومية الإلزامية 
	تحقيق وفورات الحجم في الإنتاج والتسويق والبحوث والتطوير

	يستخدم المنافسون هذه السياسة بنجاح
	يسوق المنافسون منتجات موحدة


سياسة التمييز:
تعتمد بعض الشركات في حال دخولها الأسواق الدولية على إستراتيجية تمييز منتجاتها ....ويعرف التمييز على أنه استخدام الأسماء أو العبارات أو العلامات والرسوم والرموز ,أو مزيج منها وذلك بغرض تعريف سلعة معينة حتى يتمكن المستهلك من تمييزها عن غيرها من السلع المنافسة......
ولا بد من إيضاح الفرق بين كل من الاسم التجاري والعلامة التجارية....
.الاسم:هو عبارة عن ذلك الجزء من التمييز الذي يمكن التلفظ أو النطق به مثل:بيبسي كولا...جيليت..
العلامة:هي ذلك الجزء من التمييز الذي التعرف عليه ولكن من غير المستطاع التلفظ به,وكأمثلة على ذلك إشارة التفاحة للأجهزة الإلكترونية ,وإشارة النجمة لسيارات مرسيدس
وهناك عدة بدائل يمكن للمسوق الدولي أن يختار بينها:
1 =استخدام اسم مميز واحد حول العالم:تعتبر هذه الإستراتيجية مفيدة في حالة قيام الشركة بتسويق منتج واحد حول العالم على نطاق واسع ,بالإضافة إلى عدم تعارض الاسم المميز للثقافات المحلية للمجتمعات المختلفة فمثلا يتم تسويق المشروبات الغازية ”الكوكاكولا“حول العالم تحت هذا الاسم المميز دون أي تغيير في الأسواق المختلفة ,ويتيح هذا البديل للشركة ميزة سهولة تعرف المستهلك على المنتج دوليا وربطه بالشركة بالإضافة إلى المساعدة على تنسيق الجهود الترويجية والإعلانية كونيا يقلل من فرصة الخلط مع منتجات الشركات الأخرى ,ويرتبط استخدام اسم مميز واحد حول العالم بسياسة توحيد مواصفات المنتج ويعتمد نجاحها على تقارب أذواق المستهلك كونيا والتنسيق بين الجهود الترويجية والإعلانية 


2 =  أسماء مميزة محلية:تلجأ الشركة إلى استخدام هذه السياسة في حالة عدم إمكانية ترجمة الاسم المميز إلى اللغة المحلية أو في حالة رغبة الشركة الدولية في التخلي عن صورتها الأجنبية والظهور بمظهر الشركة المحلية أو في حالة كون الاسم المميز يتبع شركة محلية رائدة تم بيعها إلى شركة دولية مثلما حدث عندما قامت شركت ”فورد للسيارات“بشراء أسهم شركة ”جاكوار“ ولكن الشركة المشترية احتفظت بالاسم المميز للشركة المشتراه....وتمتاز هذه السياسة بأنها تحافظ على سمعة منتجات الشركة المشترية في حالة فشلها في تسويق منتجات الشركة المشتراة
تواجه الشركة عند اتباع هذه السياسة مجموعة من المشاكل:وتتمثل هذه المشاكل في أن حماية العلامة أو الاسم التجاري يتطلب اتخاذ إجراءات تسجيله وهذا يعني تكاليف إضافية تتحملها الشركة , وحتى بعد التسجيل تواجه الشركة مشكلة أخرى تتمثل في أن القوانين  الخاصة بحماية الأسماء المميزة في العديد من الدول لا توفر الحماية الكافية للأسماء المميزة لمنتجات الشركات الدولية ونتيجة لذلك تتعرض الشركات الدولية لمشكلة  
 التعدي على الأسماء المميزة:سواء عن طريق التقليد أو التزييف..وكأمثلة على ذلك قيام أحد المنتجين في إيطاليا بإنتاج بنطلون جينز رخيص ويقوم بوضع علامة واسم ”كيلفن كلاين" أو يقوم أحد المنتجين بتمييز منتجاته برمز أو علامة أو اسم شبيه للغاية للاسم أو العلامة الأصلية
ومما لاشك به أن هذا التعدي على الأسماء المميزة يخلق منافسة غير عادلة للشركات الدولية في كثير من الأسواق الخارجية ,وقد يكون الضرر أشد إذا تم تصير المنتج المزيف إلى سوق المنتج الأصلي ,فعلى سبيل المثال قد لا يسبب خسارة سوق معين قلقا كبيرا لشركة"بروكتر وجامبل"ولكن بيع المنتج المزيف بأسعار منخفضة للغاية داخل الولايات المتحدة يسبب ولاشك مشكلة حقيقية وكبيرة للشركة.
وهناك خاص من نوع التمييز يعرف باسم
 التمييز الخاص وهو يعني أن تقوم الشركة ببيع منتجها للموزع الذي يقوم بدوره بتوزيعها تحت علامته الخاصة..وتمكن هذه العملية الشركة من تخفيض تكاليف دخول الأسواق الدولية , ولكن يؤخذ على هذا النوع من التمييز أنه يمنع الشركة من السيطرة على عمليات التوزيع والسعر ومعرفة ردود أفعال المستهلكين عن المنتج
سياسة التغليف والتبيين
التغليف:
تولي كثير من الشركات أهمية خاصة لقرار التعبئة والتغليف لتحديد إمكانية استخدام نفس الغلاف في  الأسواق الأجنبية من عدمه ,ويعتمد ذلك على مدى تشابه الظروف القانونية والاقتصادية والثقافية وغيرها..كالمناخ والطقس...وينبغي أن يشمل تحليل قرار  التغليف في الشركة الدولية الغرضين الرئيسيين لاستخدام  الغلاف وهما الغرض الحمائي والغرض الترويجي ...فمن ناحية يحمي الغلاف السلعة من التلف أو الكسر أو التحلل أثناء النقل والاستعمال والاستهلاك..ومن ناحية أخرى يلعب الغلاف دورا هاما في الترويج للسلعة وإكسابها شخصية معينة يهدف إليها منتجوها...
وبطبيعة الحال يختلف نوع الحماية المطلوبة للسلعة من سوق إلى أخرى وفقا لمجموعة من العوامل كالمناخ,فالمناخ الحار مثلا يحتاج إلى تغليف يختلف عنه في المناخ البارد الجاف,كما أن طبيعة النقل والمناولة التي يتعرض لها المنتج فمثلا المنتج الذي يتم نقله لمسافات طويلة أو يتم تداوله لأكثر من مرة يحتاج إلى تغليف أكثر إحكاما بالمقارنة مع المنتجات الأخرى 

والغلاف الجيد من وجهة نظر المستهلك هو ذلك الغلاف الذي يحقق للمستهلك الأمان سواء في مرحلة الاستعمال أو ما بعد الاستعمال ويكتسب الأمان في مرحلة ما بعد الاستعمال أهمية خاصة إذ لا يجب أن يسبب التخلص من الغلاف أي آثار أو أضرار بالأحياء المائية أو النباتية أو ما شابه....
أما بالنسبة للموزع فالغلاف الجيد هو ذلك الغلاف  
الذي يؤدي وظائف هامة في الأسواق الدولية  كتلك التي يؤديها الغلاف الجيد على المستوى المحلي فمثلا الغلاف الجيد يجب أن لا يؤدي إلى سوء استغلال مساحة أرفف العرض ,ويساعد على عرض السلعة في المتاجر بما يمكن المستهلك من رؤية السلعة وفحصها ,ويجب أن يسمح الغلاف بسهولة وضع السعر على السلعة,وتغليفها بطرق تؤدي إلى تقليل خسائر المتاجر بسبب التلف أو الكسر,وإن جذب انتباه المستهلك للسلعة يعتبر من أهم الوظائف التي يجب أن يخدمها الغلاف الجيد بما يساعد على زيادة معدل دوران المنتج وزيادة أرباحه

وبالتالي في هذا المجال يمكن تلخيص عدد من العوامل التي تفرض على الشركة الدولية ضرورة أن تقوم بتصميم الغلاف بما يتناسب مع الظروف المختلفة للدول:

1=التغيرات في المناخ والطقس من دولة إلى أخرى 

2=طبيعة طرق النقل وبعد المسافات بين الدول

3=طول الفترة الزمنية التي تقضيها المنتجات على أرفف العرض أو في المخازن في محلات وقنوات التوزيع

4=الاختلافات في متوسطات الدخل من دولة إلى أخرى :أي أن الشركة قد تضطر لأن تقوم بتصميم أحجام مختلفة من السلع بما يتناسب مع مستويات الدخل وبالتالي تختلف أشكال وأحجام الأغلفة

5=تعاظم الاتجاهات نحو التسويق الأخضر وحماية البيئة :وهذا يفرض على الشركة المعنية اختيار مواد التعبئة والتغليف والتي يكون صديقة للبيئة
التبيين:

يرتبط التبيين بمفهوم التغليف ,وإن كان التبيين له بعض المتغيرات الخاصة به والتي من الممكن أن تشمل اللغة المستخدمة في التبيين والتشريعات الحكومية المنظمة له ,وبطبيعة الحال فإن مد المستهلك بالمعلومات الكافية عن السلعة يبقى الاعتبار الأساسي باختلاف الظروف ....وبافتراض توحيد البيانات التي تضعها الشركة على الغلاف من دولة إلى أخرى ,فإن اللغة غالبا ما ستختلف من دولة إلى أخرى ,وإذا كانت البيانات تحتوي على إيضاحات هامة للمستهلك فقد يتطلب الأمر أن يكون التبيين باللغة المحلية أيضا...

فعلى سبيل المثال تنص التشريعات الحكومية في كل من كندا وسويسرا على طبع البيانات باللغتين الفرنسية والإنجليزية وإلا تعرضت هذه السلع للمصادرة على اعتبار أن هذه اللغات مستخدمة في البلدين....وفي بعض الأحيان قد تسمح طبيعة السلعة باستخدام نفس اللغة في التبيين في كل مكان,فعلى سبيل المثال قد تستفيد بعض المنتجات مثل العطور الفرنسية من الصورة الذهنية الجيدة لبلد المنشأ وبالتالي يتم وضع البيانات باللغة الفرنسية في كل مكان من العالم...وتلعب التشريعات الحكومية دورا هاما عند تحديد الشركة الدولية للبيانات التي سيتم وضعها على الغلاف ,وتختلف هذه التشريعات من دولة إلى أخرى,فمثلا تشترط بعض الحكومات تحديد الوزن وبلد المنشأ,ووصف المحتويات وتحديد الشركة المنتجة,والمحتوى من الدهون والمواد الكيميائية....وقد تفرض التشريعات الحكومية التزاما أكبر من المتطلبات على الشركات الدولية وخاصة في الدول النامية حيث لا يجد فيها المستهلك إلا درجة قليلة من الحماية وذلك لانخفاض مستوى تعليمه ودرجة وعيه وخبرته 
سياسات الضمان والخدمة:

الضمان :هو عبارة عن وعد من المنتج بأن السلعة سوف تقوم بأداء ما يجب أدائه ...والضمان الجيد الذي تمنحه الشركة يعتبر كأداة تنافسية في السوق فسياسة الضمان الجيدة من شأنها تمييز السلعة عن غيرها من السلع وتديم الثقة بين المنتج والسلعة
إن قيام الشركة الدولية بوضع سياسة الضمان يعتبر قضية هامة حيث يثار تساؤل هام أمام الشركة ألا وهو:هل ينبغي توحيد سياسة الضمان المقدمة في جميع أنحاء العالم أو تعديل هذه السياسة لكل دولة على حدة...وإن الإجابة عن هذا التساؤل تحكمه مجموعة من الاعتبارات.
.أولا:طبيعة السوق ,فإذا كان السوق الدولي للشركة يعتبر سوق واحدة مثل "سوق الاتحاد الأوربي"حيث يسمح بحرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع داخل السوق,وبالتالي يفضل في هذه الحالة استخدام سياسة ضمان موحدة حول العالم

ثانيا:المنافسة الموجودة داخل الأسواق الدولية تعتبر عاملا آخر,فقد لا تقوم الشركة بتقديم ضمان مفصل وشامل في الأسواق المحلية,ولكن عند دخولها الأسواق الدولية قد تضطر إلى تقديم نفس الضمان الممنوح من قبل المنافسين,فعلى سبيل المثال حتى سنة 1986لم يكن لدى شركة فورد للسيارات سياسة ضمان مفصلة على معظم السيارات المباعة داخل الولايات المتحدة,ولكن خارج الولايات المتحدة كانت شركة فورد تقوم بمنح ضمان سنتين و60000كم 

ثالثا:ظروف استخدام المنتجات :فإذا كانت هذه الظروف مختلفة من دولة إلى أخرى فمن التوقع أن تكون سياسة الضمان المتبعة من قبل الشركة مختلفة أيضا فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنخفض كفاءة تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات في الدول ذات الظروف الجوية الحارة مثل"السعودية"بدرجة أكبر من درجة انخفاض كفاءتها في بعض الدول مثل" سويسرا"وبالتالي فإن الشركة قد تمنح ضمانا أطول في "سويسرا"عن الضمان الممنوح في" السعودية"
الخدمة:
 يقصد بالخدمة عرض الشركة بالحفاظ على السلعة عن طريق الفحص والصيانة وإصلاح أو تغيير الأجزاء المستهلكة أو ما شابه..وتلعب الخدمة دورا هاما في الترويج للسلعة,ففي حالة احتياج السلعة بطبيعتها إلى خدمة ما بعد البيع بطريقة دورية فإن الشركة التي تقدم هذه الخدمة تتمتع بميزة تنافسية عن الشركات التي لا تقدم هذه الخدمة...ويحتاج وضع سياسة الخدمة في الأسواق الدولية إلى تقييم موضوعي لاحتياجات هذه الأسواق حيث أن هذه الاحتياجات تختلف باختلاف الأسواق نتيجة لمجموعة من الظروف مثل اختلاف معدل الاستخدام والظروف الجوية والمهارات الفنية لمستخدمي السلعة...وتواجه الشركة عند تقديم الخدمة مجموعة من المشكلات أهمها توفير قطع الغيار وكثيرا ما تفشل الشركات في هذا الصدد مما يؤدي ذلك إلى التأثير سلبا على سمعة الشركة لدى عملائها.وترجع هذه المشكلة إلى أن المنتجات عادة ما يتوافر منها موديلات مختلفة وتختلف قطع الغيار باختلاف الموديلات من نفس المنتج,بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون للمنتج الكثير من الأجزاء والتي قد يكون بعضها مرتفع القيمة ,وعلى المركز توفير هذه الأجزاء جميعا,ولا يوجد حل سهل لهذه المشكلة ولكن يمكن للشركة التقليل من مخاطر هذه المشكلة عن طريق الاستعانة بالخبرات السابقة في تحديد الأجزاء التي تحتاج إلى تغييرها أكثر من غيرها والاحتفاظ بها في مخازنها 

ويحتاج تقديم الخدمة إلى عمالة مدربة والتي قد يتم تدريبها في السوق المحلي عن طريق الاستعانة بخبير فني يتم إيفاده من الشركة الدولية أو قد يتم إيفاد العاملين إلى الخارج للحصول على برامج تدريبية في أداء الخدمة بشكل مناسب 
دورة حياة المنتج الدولي
لكل منتج دورة حياة وقد تختلف هذه الدورة من بلد إلى آخر حيث من المستبعد أن تبدأ هذه الدورة لمنتج ما في الوقت نفسه في مختلف البلدان.ولذلك يمكن تحديد عمر المنتج في كل سوق ومعرفة المرحلة التي يمر فيها المنتج في كل سوق أيضا وبعدها يتم بناء الإستراتيجية التسويقية المناسبة....وعندما تبدأ المبيعات الدخول في مرحلة انخفاض المبيعات في السوق الأصلي ,يتم اللجوء للأسواق الخارجية التي قد تكون السلعة فيها ما زالت في مرحلة النهوض ومبيعاتها في ازدياد ,وعند ذلك يتم التركيز على الأسواق الخارجية ...وتقسم دورة حياة المنتج في الأسواق الدولية إلى خمس مراحل مختلفة وهي:
1=مرحلة الابتكار المحلي

2=مرحلة الابتكار عبر البحار

3=مرحلة النضج

4=مرحلة التقليد العالمي

5=مرحلة الانعكاس

أولا: مرحلة الابتكار المحلي:
في هذه المرحلة يتم ابتكار المنتجات في الدول المتقدمة أي الدول التي تمتلك الإمكانيات الأساسية للابتكار وتتمثل هذه الإمكانيات في المعرفة التكنولوجية الكافية ورأس المال اللازم والكافي لتقديم وابتكار والمنتجات الجديدة ,ويتم في هذه المرحلة تقديم المنتجات الجديدة للسوق المحلي وذلك لانخفاض مخاطر التسويق المحلي,وفي هذه المرحلة تستمر الشركة المخترعة بإجراء التعديلات والتطويرات على منتجاتها ,أيضا في هذه المرحلة يتم تصدير كميات من المنتجات إلى الدول المتقدمة الأخرى والتي تكون احتياجاتها وتفضيلاتها ومستوى دخولها متشابهة مع الدولة المتقدمة الأم المنتجة للمنتجات..مثال (كمبيوترات IBM تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتشر بسرعة في الدول المتقدمة الأخرى)
ثانيا:مرحلة الابتكار عبر البحار:
وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الريادة في الأسواق الدولية ,حيث أن الشركات المخترعة تبدأ في ارتياد الأسواق الدولية وذلك رغبة منها في زيادة أسواقها وتحقيق أكبر قدر من الأرباح في أقل فترة ممكنة حيث أنه في هذه الفترة يتزايد الطلب بشكل ملحوظ في الدول المتقدمة الأخرى.وتكون المنافسة في هذه المرحلة مقتصرة على شركات الدولة المخترعة للمنتجات ,إذ أن الشركات في الدول الأخرى والتي تشكل أسواق لهذه المنتجات تكون غير قادرة على إنتاج هذه المنتجات الجديدة.

كما أن الدول النامية حديثة العهد بالتصنيع والمتميزة بارتفاع دخولها تكون بمثابة سوقا جديدة لهذه المنتجات المبتكرة ,ونتيجة لاستمرار التفوق التكنولوجي للدولة المخترعة على الدول الأخرى فإنها تستمر في حالتها الاحتكارية لهذه المنتجات وبالتالي تحافظ على أسعارها المرتفعة وذلك لتحقيق أقصى الأرباح ,ولتغطية النفقات التسويقية المطلوبة للحفاظ على سمعة المنتج الجديد في الأسواق الخارجية.
ثالثا:مرحلة النضج
في هذه المرحلة يبدأ الطلب في الدول المتقدمة بالانخفاض وذلك لقيام هذه الدول بإنتاج المنتجات الجديدة في الداخل , ورغم انخفاض هذا الطلب فإن صادرات الدولة المخترعة غلى الدول النامية تتجه نحو التزايد مما يجعلها تشهد حالة من الاستقرار ,ويتسع في هذه المرحلة نطاق المنافسة ليشمل ليس فقط الشركات المخترعة وإنما أيضا الشركات الجديدة  المنتجة في الدول المتقدمة الأخرى 
رابعا:مرحلة التقليد العالمي:
وهي مرحلة انخفاض صادرات الشركات المخترعة,وتبدأ تكاليف الإنتاج بالازدياد,أما الشركات المنتجة المقلدة في الدول المتقدمة تتجه صادراتها نحو التزايد,وفي هذه المرحلة تقوم الشركات المخترعة بنقل نشاطاتها الإنتاجية ومنحها التراخيص وعقود التصنيع للدول النامية,ونتيجة لذلك تتجه صادرات الدول المتقدمة الأخرى نحو الانخفاض ,وأيضا قيام الدول المخترعة باستيراد المنتج نفسه من الخارج ,مع العلم أن الإنتاج في الدول النامية يتميز بانخفاض التكاليف وذلك نتيجة لتوفر نسبة كبيرة من العناصر المستخدمة في العملية الإنتاجية في هذه الدول النامية 
خامسا:مرحلة الانعكاس
وفي هذه المرحلة تنحدر الأوضاع بالنسبة إلى الشركات المخترعة والشركات في الدول المتقدمة الأخرى ,إذ تبدأ الدول النامية بإنتاج وتصدير المنتجات إلى الدول المنتجة الأم والدول المتقدمة الأخرى وذلك لأن الدول النامية تتميز بوفرة العناصر الإنتاجية اللازمة لتقديم هذه المنتجات التي تصبح نمطية في هذه المرحلة إلى الأسواق المحلية والعالمية مكتسبة بذلك ميزة نسبية طبيعية متقدمة على تلك الميزة التي اكتسبتها الدول المخترعة والمتقدمة الأخرى والتي بدأت في هذه المرحلة بالتلاشي
حالة عملية

صناعاتنا الغذائية تدخل أسواق (107) دول ولكنها تحتاج للدعم
وصلت قيمة صادراتنا من الصناعات الغذائية إلى( 2) مليار دولار وجاءت بذلك في المرتبة الثانية بعد الصناعات النسيجية
أوضح د. خليل جواد المدير العام للصناعات الغذائية أن منتجاتنا الغذائية وصلت إلى أسواق (107) دول ,وهذا الحضور يعود بالدرجة الأولى إلى سمعة سورية بإنتاجها الزراعي و الغذائي من حيث الكمية والنوعية الجيدة ,وامتلاك الشركات مواصفات الصناعات الغذائية لكل دولة من دول العالم , وبالتالي يتم تصنيع المنتجات وفق المواصفات المرغوبة لكل دولة

وبالنسبة للمواصفات الدولية كان الإتحاد العربي للصناعات الغذائية قد أقام ندوة مع وزارة الصناعة حول إدارة سلامة الغذاء وشهادات نظم الإدارة العربية الدولية وتم استدعاء مؤسسة النرويجية العالمية المتخصصة في منح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية لمجموعة الآيزو(9000) وقد قامت هذه المؤسسة بمنح ثماني شركات سورية شهادات المطابقة للجودة بحيث تستطيع منتجات هذه الشركات من دخول الأسواق الدولية 

مع إمكانية منح هذه الشهادات لعشرة شركات أخرى في العام القادم  في حال استمرت هذه الشركات في التزامها بالشروط البيئية والصحية. ولتحقيق هذا الالتزام
أكد د. محمد حلاق (مدير الشؤون الفنية وضبط الجودة) أن وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت من اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية ومديرية الجمارك أن لا يتم تصدير أي منتجات قبل القيام بإرسال عينات تمثل الكمية المعدة للتصدير , وتقديم الوثائق التي تؤكد مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المطلوبة في البلد المستورد, مع ضرورة متابعة المخالفات التي تسيء إلى سمعة المنتجات السورية في الأسواق الخارجية .بالإضافة إلى الاهتمام ببناء العلامات التجارية داخليا وخارجيا وحمايتها.  
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